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التعبدی و التوصل
الجلسة 89 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

استدلال جذَّاب لترسیخ القصد بالاستصحاب

:هذا الباب قائلا ة الاستصحاب فدراسةَ عملی المحقّق الاصفهان ّدخالة القصد، حیث قد تول الحوار حول منته لازلنا ف

«نعم:

‐ استصحاب «الوجوب المعلوم» (لأصل التّلیف کالخمس) إل أن يقطع بانتفائه بإتيان جميع ما يحتمل دخلُه ف الخروج عن
عهدته (کالقصد فهذا الاستصحاب) لا مانع منه (إذ المستَصحب هو الوجوب الّذي یعدّ أثراً شرعياً) و هو يشف بطريق «الإنّ»

عن أنّ الغرض سنخُ غرض (متامل) لا يف به ذات المأمور به (المعری عن القصد فبالتّال سیترسخ الوجوب السابق المتیقَّن).

‐ و إ (فلو لم نَستصحب الوجوب و المؤدی) فبقاء (و استصحاب) شخص الأمر ‐مع إتيان متعلّقه بحدوده و قيوده‐ (أي
استصحاب موضوع الحم و هو الأمر فهو) غير معقول، فلا يعقل التّعبد به (أي الأمر) إلا إذا كشف (الأمر) عن كون علّته سنخَ

غرض لا يف به المأمور به (أي کشف عن امتداد الوجوب المستَصحب، فیتوجب تأدیة الغرض مع القصد، و لا یعدّ أصلا مثبِتاً
للزوم الامتثال إذ لزوم الامتثال قد انبثَق عن نفس الوجوب و مؤدی الأمر لا عن الأصل).

و التّحقيق: أنّ الاستصحاب لا مجال له هنا (أي لدی استصحاب شخص الأمر) لأنّ الغرض منه:

1. إن كان التّعبد بوجوب قصد الامتثال شرعاً (بحیث إنّ استصحاب بقاء الأمر سینتج شرعیة القصد) فهو عل فرض إمان
أصله (أي التّقیید بالقصد) غيرِ مترتّب عل بقاء الأمر شرعاً[1] حت يونَ التّعبد بأحدهما تعبداً بالآخَر (فلو تعبدنا ببقاء الأمر لَما

تلازَم التّعبد بقصد الأمر أکیداً لأنّهما موضوعان تعبدیان منفان فنفس الأمر یغایر قصد الأمر).

(مثبِتاً للقصد الواقع عدّ أصلاإذ سی) ًالغرض فأوضح بطلانا د بدخله (القصد) ف2. و (مع استصحاب نفس الأمر) إن كان التّعب
.لا جعل لأنّ دخله (القصد) فيه (الغرض) واقع

3. و إن كان التّعبد به (بقاء الأمر ببرکة الاستصحاب) محقّقاً لموضوع الحم العقل بإسقاط الغرض (و لزوم الامتثال العقل مع
القصد) لشفه عن بقائه (الأمر).

Ø ففيه:

‐ أولا: أنّ إسقاط الغرض المنشَف بحجة شرعية أو عقلية (فهو) لازم (لا إسقاطَ أيِ غرض) و لذا لم نحم بالاشتغال ابتداء، فليس
.ديعن وجوده التّعب موضوعاً لذلك (للإسقاط) فضلا الأمر بوجوده الواقع
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‐ و ثانياً: أنّ ما ذكر من أنّ التّعبد ببقائه (الأمر) كاشف عن أخصية الغرض (أي مع القصد) من المطلوب (و هو ذات الفعل) إنّما
يسلَّم ف البقاء الحقيق (للأمر) لا التّعبدي، لأنّ الغرض من جعل الحم المماثل (کالاستصحاب) بقاء شء آخر (أي القصد) لا

ذلك الغرض الواقع (أي الأمر إذ الاستصحاب لا یثبت الغرض الواقع «للأمر السابق مع القصد» إذ الأمر قد سقط بنفس الفعل
و الاستصحاب قد أنشأ حماً مماثلا بالبقاء التّعبدي للأمر) و احتماله (حم العقل للبقاء التّعبدي) لا يجدي شيئاً.»[2]

إذن إنّ الإشالیة:

· الأول تَهتف بأنّ العقل لا یدرک لزوم تحقّق کافّة أغراض المول دوماً حتّ الغرض الفاقد للحجة.

· و لن الثّانیة تُسلّم بأنّ العقل یدرک لزوم الغرض، غیر أنّ إدراکه یخص الأمر الباف حقیقةً لا تعبداً، بینما مجري الاستصحاب قد
ستوجِب الغرضعنصر آخر کالقصد، بینما العقل لا ی ِل به وجوبسجی داً بالاستصحاب کبقاء الأمر تعب رتَّب الأثر و اللّزوم عل

نیان الأمر قد زال واقعاً منذ البدایة بامتثال ذات المأموربه ‐بلا قصد‐ فبالتّالداً بل حقیقةً، و قد افتَرضنا أنّ بببقاء الأمر تعب
سیعجز الاستصحاب أنّ یستوجِب القصد من خلال نفس الأمر الساقط.

.‐سحب «الوجوب المعلوم» ‐أي صدر مقالة المحقّق الاصفهان ستوجِب القصد عبرأجل، بۇسع الاستصحاب أن ی

---------------------
[1] و قد علَّق المحقّق الاصفهان عل مقالته هنا قائلا: «قولنا: «غير مترتب عل بقاء الأمر.. إلخ» كيف؟ و لو كان كذلك لما شكّ

المعلول من باب ترتب الوجوب المقدم المأمور به، إلا ان أخذ قصد القربة ففرض إم بقاء الأمر، مع أنه ليس الترتب عل ف
عل وجوب ذي المقدمة، و هو ترتب قهري لا شرع جعل، و أما الحم بوجوب المقدمة إذا ثبت وجوب ذيها تعبدا، فليس

بالتعبد، بل لأن موضوع وجوب المقدمة هو الأعم من الواقع و الظاهر، و أما لو قلنا بأن الأمر بقصد القربة بأمر آخر، فليس هناك
ترتّب أصلا، بل معلولان متلازمان منبعثان عن غرض واحد بلحاظ مرتبة الفعلية. فتدبر جيدا ‐منه عف عنه‐.».

[2] اصفهان محمد حسین. نهایة الدرایة ف شرح الفایة. Vol. 1. ص347 بیروت، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء
التراث.


